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 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول:
التعريفات

المادة الأولى:
يقصــد بالعبــارات والمصطلحــات الآتيــة -أينمــا وردت فــي هذا النظام 
المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقتــض الســياق خــاف 

ذلــك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.                 
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد: الجهــة المعنيــة بالشــراء 
الاســتراتيجي الموحــد وتحــدد بقــرار مــن مجلــس الــوزراء. 

الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة والهيئــات  الجهــات الحكوميــة: 
الشــخصية  ذات  والأجهــزة  العامــة  والمؤسســات  والمصالــح 

المســتقلة. العامــة  المعنويــة 
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أو  المحافــظ  أو  الرئيــس  أو  الوزيــر  الحكوميــة:  الجهــة  رئيــس 
الحكوميــة. الجهــة  فــي  الأول  المســؤول 

البوابــة: بوابــة إلكترونيــة موحــدة للمشــتريات الحكوميــة خاضعــة 
لإشــراف الــوزارة.

الاتفاقيــة الإطاريــة: اتفاقيــة بيــن جهــة أو أكثــر مــن الجهــات 
أو  المقاوليــن  أو  المورديــن  مــن  أكثــر  أو  وواحــد  الحكوميــة 
ســتتم  التــي  العقــود  وأحــكام  شــروط  وتتضمــن  المتعهديــن, 

معينــة. مــدة  أثنــاء  ترســيتها 

لتقديــم  إلكترونــي  أســلوب  الإلكترونيــة:  العكســية  المزايــدة 
عــروض مخفضــة تعاقبيــاً خــال مــدة محــددة بغــرض اختيــار أقــل 

العــروض ســعراً.

أو  مهنيــة  طبيعــة  ذات  خدمــات  الاستشــارية:  الخدمــات 
الدراســات والأبحــاث،  إعــداد  استشــارية، وتشــمل -دون حصــر- 
ووضــع المواصفــات والمخططــات والتصميمــات والإشــراف على 

والمحاميــن. المحاســبين  كخدمــات  تنفيذهــا، 
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المؤهــات  توافــر  مــن  الحكوميــة  الجهــة  تحقــق  المســبق:  التأهيــل 
والقدرات الازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشــتريات لدى المتنافســين 

قبــل تقديمهــم العــروض.

التأهيــل اللاحــق: تحقــق الجهــة الحكوميــة -بعــد اختيــار أفضــل عــرض- 
مــن توافــر المؤهــات والقــدرات الازمــة لــدى مقــدم العــرض لتنفيــذ 

ــه. ــل الترســية علي ــن المشــتريات قب الأعمــال وتأمي

فتــرة التوقــف: فتــرة تبــدأ مــن تاريــخ إخطــار المتنافســين بالعــرض الفائــز 
مــن أجــل النظــر فــي التظلمــات التــي يقدمونهــا.

الحالــة الطارئــة: حالــة يكــون فيهــا تهديــد الســامة العامــة أو الأمــن 
العــام أو الصحــة العامــة جديــاً وغيــر متوقــع, أو يكــون فيهــا إخــال ينــذر 
بخســائر فــي الأرواح أو الممتلــكات, ولا يمكــن التعامــل معهــا بإجــراءات 

المنافســة العاديــة.

الحالــة العاجلــة: حالــة يكــون فيهــا تنفيــذ الأعمــال أو تأميــن المشــتريات 
فــي وقــت قصيــر أمــراً جوهريًــا وضروريًــا لضمــان ســامة وكفايــة ســير 

العمــل فــي الجهــة الحكوميــة.
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الفصل الثاني:
أهداف النظام
المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

 تنظيــم الإجــراءات ذات الصلــة بالأعمــال والمشــتريات, ومنــع اســتغال 	- 
النفــوذ وتأثيــر المصالــح الشــخصية فيهــا؛ وذلــك حمايــة للمــال العــام.

 تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات 	- 
وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

ــز النزاهــة والمنافســة, وتحقيــق المســاواة، وتوفيــر معاملــة عادلــة 	-   تعزي
للمتنافســين؛ تحقيقــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص.

 ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.	- 

 تعزيز التنمية الاقتصادية.	- 
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الفصل الثالث:

المبادئ الأساسية
المادة الثالثة:

1- تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشــترياتها مــع 
الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك, طبقــاً للأنظمــة والقواعــد المتبعــة.

2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشــخاص أجانب لتأمين مشــتريات 
أو تنفيــذ أعمــال داخــل المملكــة التأكــد مــن عــدم توافــر أكثــر مــن شــخص 
محلــي مؤهــل لتأميــن المشــتريات أو تنفيــذ الأعمــال المطلوبــة. وتحــدد 

الائحــة الشــروط والضوابــط الازمــة لتطبيــق حكــم هــذه الفقــرة.

المادة الرابعة:
الحكوميــة,  الجهــة  مــع  التعامــل  فــي  الراغبيــن  يعطــى جميــع الأشــخاص 
ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل؛ فرصــاً متســاوية 

ويعاملــون علــى قــدم المســاواة. 

المادة الخامسة:
تُوفَــر للمتنافســين معلومــات واضحــة وموحــدة عــن الأعمــال والمشــتريات 

المطلوبــة, ويمكَنــون مــن الحصــول عليهــا فــي وقــت محــدد. 
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المادة السادسة:
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة:
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.

المادة الثامنة: 
يكــون طــرح الأعمــال والمشــتريات والتعاقــد فــي حــدود الاحتياجــات الفعليــة 
للجهة الحكومية، وبأســعار عادلة لا تزيد عن الأســعار الســائدة في الســوق. 

المادة التاسعة: 
تكــون الأولويــة فــي التعامــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة 
وللمحتــوى المحلــي, وللشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة. وتوضــح 
الائحــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )السادســة والتســعين( 

ــك. ــة ذل مــن النظــام آلي
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الفصل الرابع:

نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة:

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة:
تخضــع لأحــكام النظــام الأعمــال والمشــتريات التــي تنفَــذ خــارج المملكــة, 

ويجــوز اســتثناؤها مــن بعــض تلــك الأحــكام وفــق مــا توضحــه الائحــة. 

الفصل الخامس:
التخطيط المسبق

المادة الثانية عشرة:
ومشــترياتها  لأعمالهــا  المســبق  التخطيــط  الحكوميــة  الجهــة  علــى   -1
وتلتــزم  لهــا،  الماليــة  الاعتمــادات  توفيــر  فــي  الــوزارة  مــع  والتنســيق 
ــة بنشــر خطــة تتناســب مــع ميزانيتهــا تتضمــن  ــة كل ســنة مالي فــي بداي
الســنة،  خــال هــذه  أعمالهــا ومشــترياتها  حــول  الرئيســة  المعلومــات 

وذلــك دون إخــال بمــا يقتضيــه الأمــن الوطنــي مــن ســرية.

2- لا يترتــب علــى نشــر الجهــة الحكوميــة خطــط أعمالهــا ومشــترياتها أي 
التــزام. 
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الفصل السادس:
التنظيم المؤسسي

المادة الثالثة عشرة:
1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:

أ- إنشاء البوابة, والإشراف عليها, وتطويرها بشكل مستمر. 
ب- وضع السياســات, وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشــادية, 

المتعلقــة بتنفيــذ أحكام النظام والائحة.صص
فــي  ونشــرها  المنافســات,  بأنشــطة  المتعلقــة  المعلومــات  جمــع  ج- 
بــأدوار  إخــال  النظــام، وذلــك دون  أحــكام  البوابــة، ومتابعــة تطبيــق 

الأخــرى. الرقابيــة  الجهــات 
د- نشــر القوائــم الخاصــة بالأشــخاص المحظــور التعامــل معهــم، مــن خال 

البوابة.
2- يعتمــد الوزيــر نمــاذج وثائــق المنافســات، ووثائــق التأهيــل المســبق، 
ونمــاذج للعقــود، ونمــاذج تقييــم أداء المتعاقديــن، وأي وثيقــة أخــرى 

تتطلبهــا طبيعــة الأعمــال أو المشــتريات.
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المادة الرابعة عشرة:
دون إخــال باختصــاص الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية, وتنفيــذاً لأحكام 

النظــام؛ تختــص الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد بمــا يلــي:

تحديــد الأعمــال والمشــتريات التــي تحتــاج إليهــا أكثــر مــن جهــة حكوميــة،  -1
وتوحيــد مواصفاتهــا الفنيــة، ومباشــرة جميــع إجــراءات طرحهــا، وتلقّــي 
العــروض ودراســتها واختيــار أفضلهــا، وإبــرام اتفاقيــات إطاريــة فــي شــأنها 

نيابــةً عــن الجهــات الحكوميــة وفقــاً لأحــكام النظــام.

إعداد قوائم بالأعمال والمشــتريات المبرم في شــأنها اتفاقيات إطارية،  -2
وتمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن الاطــاع عليهــا وعلــى مــا تضمنتــه 

الاتفاقيــات الإطاريــة مــن بنــود مــن خــال البوابــة.

مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراســات جدوى وتكاليف  -3
تقديريــة للمشــتريات والأعمــال التــي تتولــى طرحهــا، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
وثائــق للمنافســة ووثائــق للتأهيــل المســبق -إن وجــد- وإبــداء الــرأي فــي 

شــأنها خــال مــدة تحددهــا الائحة. 

إعــداد نمــاذج وثائــق المنافســات ووثائــق التأهيــل المســبق، ونمــاذج  -4
للعقــود، ونمــاذج تقييــم أداء المتعاقديــن، وأي وثيقــة أخــرى تتطلبهــا 
طبيعــة الأعمــال أو المشــتريات؛ بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام والائحــة 
مــن  والتســعين(  )السادســة  المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  واللوائــح 

النظــام.
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5- إعــداد البرامــج التدريبيــة الازمــة لتطويــر مؤهــات ومهــارات القائميــن 
ــة. علــى تطبيــق أحــكام النظــام فــي الجهــات الحكومي

المادة الخامسة عشرة:
1- لا يجــوز للجهــة الحكوميــة تأميــن المشــتريات أو تنفيــذ الأعمــال الــواردة 
فــي القوائــم التــي تعدهــا الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد إلا 
مــن خــال الاتفاقيــات الإطاريــة التــي أبرمتهــا الجهــة المختصــة بالشــراء 

الموحــد.

2- اســتثناء مــن حكــم الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، للجهــة الحكوميــة -بعــد 
وتأميــن  الأعمــال  تنفيــذ  الموحــد-  بالشــراء  المختصــة  الجهــة  موافقــة 

المشــتريات الــواردة فــي القوائــم وفقــاً لأحــكام النظــام.

3- علــى الجهــة الحكوميــة قبــل طــرح مشــاريعها أو أعمالهــا أو قبــل إجــراء 
التأهيــل المســبق -إن وجــد- عــرض دراســة الجــدوى والتكلفــة التقديريــة 
ووثائق المنافســة ووثائق التأهيل المســبق -إن وجدت- وما اتخذته من 
إجــراءات، علــى الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد؛ لمراجعتهــا خــال المــدة 
التــي تحددهــا الائحــة، فــإن لــم تــرد الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد 
خــال هــذه المــدة عــدت موافقــة، وعلــى الجهــة الحكوميــة الالتــزام بمــا 

تطلبــه الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد مــن تعديــات.
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4- اســتثناء مــن حكــم الفقــرة )3( مــن هــذه المــادة، للجهــة الحكوميــة طــرح 
مشــاريعها أو أعمالهــا أو إجــراء التأهيــل المســبق -إن وجــد- دون عــرض 
دراســة الجــدوى والتكلفــة التقديريــة ووثائــق المنافســة ووثائــق التأهيــل 
ــى الجهــة المختصــة  ــه مــن إجــراءات، عل المســبق-إن وجــدت- ومــا اتخذت
بالشــراء الموحــد؛ وذلــك فــي الأعمــال والمشــتريات التــي لا تزيــد تكلفتهــا 
التقديريــة علــى المبلــغ الــذي تحــدده الائحــة أو التــي تنطــوي علــى حالــة 
طارئــة أو عاجلــة, ويكتفــى بإشــعار الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد بمــا 

تــم فــي شــأنها.

الفصل السابع:

البوابة 
المادة السادسة عشرة:

تطــرح إجــراءات المنافســات والمشــتريات الحكوميــة مــن خــال البوابــة -مــا 
ــة أو لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي- وفقــاً  ــم يتعــذر ذلــك لأســباب فني ل

لمــا توضحــه الائحــة. 

المادة السابعة عشرة:
1- يجــب أن يتوافــر فــي البوابــة أعلــى درجــات الخصوصيــة والســرية والأمــان 

وشــفافية المعلومــات، مــع ضمــان ســامة الإجــراءات.
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2- يجــب أن تتيــح البوابــة للراغبيــن والمهتميــن من ذوي الشــأن الاطاع على 
المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافســات التي تحددها الائحة. 

جميــع  فيــه  يــدون  حكوميــة  جهــة  لــكل  ســجل  البوابــة  فــي  يخصــص   -3
المعلومــات والبيانــات والإجــراءات المتعلقــة بمــا أبرمتــه مــن عقــود وبمــا 

طرحتــه مــن مشــاريع وأعمــال وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة.

4- تتقاضــى الــوزارة مقابــاً ماليــاً عــن الخدمــات التي تقدمهــا البوابة, على أن 
يصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء بتحديــد المقابــل المالــي بنــاءً علــى اقتــراح 

مــن الــوزارة.

الفصل الثامن:
شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة:
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية 
الشروط الازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه 

الائحة.
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المادة التاسعة عشرة:
الأعمــال 1- فــي  أو لاحــق  تأهيــل مســبق  إجــراء  الحكوميــة  الجهــة  علــى   

الائحــة. توضحــه   لمــا  وفقــاً  والمشــتريات 
 فــي حــال إجــراء تأهيــل مســبق، تقتصــر الدعــوة للمشــاركة فــي المنافســة 2-

علــى مــن اجتــاز التأهيــل المســبق فقــط.

المادة العشرون:
الاحــق موضوعيــة وقابلــة  أو  المســبق  التأهيــل  تكــون معاييــر  أن  يجــب 
للقيــاس ومتعلقــة بالقــدرات الفنيــة والماليــة والإداريــة ومقــدار الالتزامــات 
التعاقديــة للمتنافســين, وبمــا يتناســب مــع طبيعــة المشــروع أو العمــل 

وحجمــه وقيمتــه.

الفصل التاسع:
وثائق المنافسة

المادة الحادية والعشرون:
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة 

بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده الائحة.
2- يجــب توفيــر نســخ إلكترونيــة لوثائــق المنافســة فــي البوابــة. وفــي حــال 

تعــذر ذلــك لأســباب فنيــة، فتوفــر نســخ ورقيــة كافيــة. 
3- تحدد الائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
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الفصل العاشر:
الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون:
الفنيــة للأعمــال والمشــتريات  الشــروط والمواصفــات  1- يجــب أن تكــون 
المطروحــة تفصيليــة ودقيقــة وواضحة, وأن تراعي المواصفات القياســية 
المعتمــدة أو المواصفــات العالميــة فيمــا ليــس لــه مواصفــات وطنيــة 
معتمــدة، وألا تتضمــن الإشــارة إلــى نــوع أو صنــف معين، أو تحديد عامة 
تجاريــة أو اســم تجــاري بعينــه، أو وضــع مواصفــات لا تنطبــق إلا علــى 

ــن بعينهــم. ــن أو موردي ــن أو منتجي مقاولي

2- اســتثناء مــن حكــم الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة, يجــوز الإشــارة إلــى عامــة 
تجارية أو اســم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد 
المواصفــات الفنيــة بشــكل دقيــق، بشــرط الحصــول على موافقة مســبقة 
مــن الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد وأن تتضمن وثائق المنافســة عبارة 

»ومــا يعادلها«. 

3- علــى الجهــة الحكوميــة عــدم المبالغــة فــي المواصفــات الفنيــة، وألا 
تتجــاوز حاجــات ومتطلبــات المشــروع والاعتمــادات الماليــة المخصصــة لــه.

 
4- للجهــة الحكوميــة الاســتعانة بمــن تــرى الاســتئناس برأيهــم مــن ذوي 

الخبــرة والاختصــاص عنــد وضــع المواصفــات الفنيــة.

5- علــى الجهــة الحكوميــة -عنــد وضــع المواصفــات الفنيــة- أن تأخــذ فــي 
الحســبان متطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة واحتياجاتهــم.
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الفصل الحادي عشر:

التكلفة التقديرية
المادة الثالثة والعشرون:

على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- 
القيام بالآتي: 

1- دراســة أســعار الســوق بشــكل دقيــق، وأن تراعــي فــي ذلــك تحديــد حــد 
أعلــى للقيمــة الإجماليــة المتوقعــة للعقــد. 

2- وضع الضوابط الازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. 

الفصل الثاني عشر:
معايير تقييم العروض

المادة الرابعة والعشرون:
تحــدد الجهــة الحكوميــة فــي وثائق المنافســة معاييــر تقييم ومقارنة وقبول 

العــروض وفقــاً لمــا توضحه الائحة. 

المادة الخامسة والعشرون:
الســعرية موضوعيــة وتتناســب مــع  التقييــم غيــر  تكــون معاييــر  يجــب أن 
طبيعــة الأعمــال والمشــتريات المــراد طرحهــا, وأن تكــون -بالقــدر الممكــن 

عمليــاً- قابلــة للتحديــد الكمــي. 
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الفصل الثالث عشر:

تجزئة المنافسة
المادة السادسة والعشرون:

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صاحية الشراء 
المباشر أو المنافسة المحدودة أو صاحيات المسؤولين المفوَضين. 

 
الفصل الرابع عشر:

تضامن المتنافسين
المادة السابعة والعشرون:

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه الائحة.
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الباب الثاني: أساليب التعاقد
الفصل الأول:

المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون:
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى

منها بموجب أحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون:
1- يتــم الإعــان عــن المنافســة العامــة فــي البوابــة، وفقــاً لمــا توضحــه 

الائحــة. 
2- تحــدد الائحــة وســيلة الإعــان عــن المنافســة العامــة إذا تعــذر الإعــان 

عنهــا فــي البوابــة لأســباب فنيــة.

الفصل الثاني:
المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون:

للجهــة الحكوميــة التعاقــد بأســلوب المنافســة المحــدودة فــي الحــالات 
الآتيــة:
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1- إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات لا تتوافــر إلا لــدى عــدد محــدود مــن 
المتعهديــن.   أو  المورديــن  أو  المقاوليــن 

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على )خمسمائة 
ألــف( ريــال, وذلــك بدعــوة أكبــر عــدد ممكــن مــن المتنافســين علــى ألا 
يقــل عددهــم عــن خمســة. وفــي هــذه الحالــة تكــون الأولويــة فــي توجيــه 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العــرض  وتقديــم  للتفــاوض  الدعــوة 

المحليــة. 
3- الحالات العاجلة.

4- إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات متوافــرة لــدى مؤسســات أو جمعيــات 
أهليــة أو كيانــات غيــر هادفــه إلــى الربــح, بشــرط أن تتولــى بنفســها القيــام 

بمــا تــم التعاقــد عليــه.
5- الخدمات الاستشارية. 

وتحدد الائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.   

الفصل الثالث:
المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون:
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات 

الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاماً ودقيقاً؛ بسبب 
الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما 
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توضحه الائحة. 

الفصل الرابع:
الشراء المباشر

المادة الثانية والثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

1- تأمين مشــتريات الأســلحة والمعدات العســكرية وقطع غيارها, وذلك 
مــن خــال الهيئــة العامة للصناعات العســكرية.

2- إذا كانت الأعمال والمشــتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول 
أو مــورد واحــد، ولــم يكــن لهــا بديــل مقبــول, علــى أن يكــون التعاقــد 

وفــق مــا تحــدده الائحــة.

3- إذا كانــت التكلفــة التقديريــة للأعمــال والمشــتريات لا تتجــاوز مبلــغ 
)مائــة ألــف( ريــال. وفــي هــذه الحالــة تكــون الأولويــة فــي توجيــه الدعــوة 

للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة.

4- إذا كان اســتخدام هذا الأســلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني 
ولا يمكــن معــه اســتخدام المنافســة العامــة أو المحــدودة. ويجــب فــي 
هــذه الحالــة أن تقــوم الجهــة الحكوميــة -بعــد إبــرام العقد- بإعــداد تقرير 
يتضمــن الأســباب التــي دعتهــا لاســتخدام هــذا الأســلوب وتزويــد ديــوان 

المراقبــة العامــة بنســخة منه.



الإدارة القانونية

20

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

5- إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات متوافــرة لــدى مؤسســة أو جمعيــة 
أهليــة واحــدة أو كيــان واحــد مــن الكيانــات غيــر الهادفــة إلــى الربــح, 

بشــرط أن تتولــى بنفســها القيــام بمــا تــم التعاقــد عليــه.

6- الحالات الطارئة.
ورد  بمــا  العســكرية  للصناعــات  العامــة  الهيئــة  باختصــاص  إخــال  دون 
فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة؛ تحــدد الائحــة مــا يلــزم مــن ضوابــط 

وإجــراءات لتنفيــذ مــا ورد فــي هــذه المــادة.  

الفصل الخامس:
الاتفاقية الإطارية

المادة الثالثة والثلاثون:
للجهــة الحكوميــة إبــرام اتفاقيــة إطاريــة مــع مــن رســت عليــه المنافســة 
فــي  وذلــك  العقــد،  تنفيــذ  إطارهــا  فــي  التــي ســيجري  الأحــكام  تتضمــن 
الحــالات التــي يتعــذر فيهــا تحديــد كميــات الأصنــاف أو حجــم الأعمــال أو 
الخدمــات المتعاقــد عليهــا أو موعــد تنفيذهــا، وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة. 

الفصل السادس:
المزايدة العكسية الإلكترونية
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المادة الرابعة والثلاثون:
للجهــة الحكوميــة اســتخدام أســلوب المزايــدة العكســية الإلكترونيــة وفقــاً 

لمــا توضحــه الائحــة، مــع مراعــاة الآتــي:
1- أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.

2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
3- أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي. 

4- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
5- أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات الازمة وإرشادات استخدام البوابة.

الفصل السابع:
توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة الخامسة والثلاثون:
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية 

-بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً 
للضوابط التي تحددها الائحة. 
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الفصل الثامن:
المسابقة

المادة السادسة والثلاثون:
للجهــة الحكوميــة أن تتعاقــد علــى أفضــل فكــرة وتصميــم، أو غيرهــا مــن 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، عــن طريــق أســلوب المســابقة، وفقــاً لمــا توضحــه 

الائحــة.
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الباب الثالث: العروض والترسية

الفصل الأول:

تقديم العروض

المادة السابعة والثلاثون:

تقدم العروض مشفرة من خال البوابة، وفق ما تحدده الائحة. -1

تقــدم العــروض فــي الموعــد المحــدد لقبولهــا، ولا يجــوز قبــول العروض  -2
التــي تقــدم بخــاف ذلك.

يجــوز قبــول العــروض فــي ظــروف مختومــة إذا تعــذر تقديمهــا من خال  -3
البوابــة لأســباب فنية.

تعلــن الجهــة الحكوميــة عــن أســماء الأشــخاص الذين تقدمــوا بعروضهم  -4
مــن خــال البوابــة، وإذا تعــذر اســتخدام البوابــة لأســباب فنيــة فتعلــن 

عــن ذلــك بالوســيلة التــي تحددهــا الائحــة.

المادة الثامنة والثلاثون:

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
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المادة التاسعة والثلاثون:

تكــون مــدة ســريان العــروض فــي المنافســات )تســعين( يومــاً مــن التاريــخ  -1
المحــدد لفتــح العــروض، فــإن ســحب مقــدم العــرض عرضــه خــال هــذه 

المــدة فــا يعــاد إليــه ضمانــه الابتدائــي.

يجــوز للجهــة الحكوميــة تمديــد مــدة ســريان العــروض لمدة )تســعين( يوماً  -2
أخــرى، وعلــى مــن يرغــب مــن المتنافســين فــي الاســتمرار فــي المنافســة 

تمديــد مــدة ســريان ضمانــه الابتدائــي.

المادة الأربعون:

1- يجــب أن تحــدد الأســعار الإجماليــة ومــا يــرد عليهــا مــن زيــادة أو تخفيــض 
فــي خطــاب العــرض، ولا يعتــد بــأي تخفيــض يقــدم بوســاطة خطــاب 

ــو كان مرافقــاً للعــرض. ــى ل مســتقل حت

لا يجــوز للمتنافســين -فــي غيــر الحــالات التــي يجــوز التفــاوض فيهــا وفقــاً  -2
بعــد  التخفيــض  أو  بالزيــادة  أســعار عروضهــم  تعديــل  النظــام-  لأحــكام 

تقديمهــا.
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الفصل الثاني:

الضمان الابتدائي

المادة الحادية والأربعون:

ــراوح مــن )%1(  -1 ــاً بنســبة تت ــاً ابتدائي يُقــدم المتنافــس مــع عرضــه ضمان
إلــى )2%( مــن قيمــة العــرض. ويســتبعد العــرض الــذي لــم يقــدم معــه 

الضمــان.

تحدد الائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي. -2

المادة الثانية والأربعون:

 اســتثناء مــن حكــم المــادة )الحاديــة والأربعيــن( مــن النظــام, لا يلــزم تقديــم 
الضمــان الابتدائــي فــي الحــالات الآتيــة:

الشراء المباشر. -1

المسابقة. -2

تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. -3
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التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح. -4

5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

الفصل الثالث:

فتح العروض

المادة الثالثة والأربعون:

تكــوّن بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه لجنــة أو أكثــر 
لفتــح العــروض، وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة. 

المادة الرابعة والأربعون:

1- تفتــح العــروض بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة فــي موعــد انتهــاء مــدة تلقــي 
العــروض، ويعَــد محضــر بذلــك, وفــي الحــالات التــي تتطلــب تقديــم عــرض 
ــة،  ــة دون المالي ــح العــروض الفني ــي، تفت فنــي مســتقل عــن العــرض المال
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وتحــدد الائحــة إجــراءات فتــح العــروض.

2- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.

3- علــى اللجنــة خــال )ثاثــة( أيــام مــن تاريــخ فتــح العــروض؛ إحالــة محضرهــا 
والعــروض إلــى لجنــة فحــص العــروض.

الفصل الرابع:
فحص العروض وصلاحية التعاقد

المادة الخامسة والأربعون:

1- تكــوّن لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن يفوضــه 
لفحــص العــروض، وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة. وتتولــى هــذه اللجنــة فحــص 
العــروض وتقديــم توصياتهــا فــي الترســية علــى أفضــل العــروض، وفقــاً 
لأحــكام النظــام، ولهــا أن تســتعين فــي إعــداد توصياتهــا بتقاريــر مــن فنييــن 

متخصصيــن. 
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2- للجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد أن تشــارك فــي حضــور جلســات لجنــة 
فحــص العــروض، وتكــون لهــا صاحيــات بقيــة أعضــاء اللجنــة.

وتــدوّن  توصياتهــا،  العــروض  فحــص  لجنــة  تصــدر   -3
المخالــف  الــرأي  بيــان  مــع  محضــر  فــي   التوصيــات 
-إن وجــد- وأســباب كل رأي، وجميــع مــا قامــت بــه مــن أعمــال واتخذتــه 
مــن إجــراءات، ويعــرض المحضــر علــى صاحــب الصاحيــة للبــت فــي الترســية 

بمــا يتفــق مــع أحــكام النظــام. 

4- لا يجــوز الجمــع بيــن رئاســة لجنــة فحــص العــروض وصاحيــة البــت فــي 
الترســية، كمــا لا يجــوز الجمــع بيــن رئاســة لجنــة فتــح العــروض ورئاســة 

لجنــة فحــص العــروض أو العضويــة فيهمــا.  

المادة السادسة والأربعون:

وثائــق  -1 فــي  عليهــا  المنصــوص  للمعاييــر  وفقــاً  العــروض  تفحــص 
المنافســة، وتســتبعد العــروض المخالفــة, وتــرد الضمانــات الابتدائيــة 

لأصحابهــا.

2- فــي حــال قدمــت العــروض فــي ملفيــن إلكترونييــن أو فــي مظروفيــن 
وتســتبعد  الماليــة،  دون  الفنيــة  العــروض  فحــص  فيجــب  مختوميــن، 
العــروض الفنيــة غيــر المقبولــة وتــرد لهــم العــروض الماليــة دون فتحهــا 

مــع الضمانــات الابتدائيــة لأصحابهــا.

وتقــدم  المقبولــة،  الفنيــة  للعــروض  الماليــة  العــروض  اللجنــة  تفحــص   -3
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توصياتهــا علــى أفضــل العــروض, وفقــاً لمعاييــر التقييــم المعلــن عنهــا 
فــي وثائــق المنافســة.

المادة السابعة والأربعون:

للجنــة فحــص العــروض التفــاوض مــع صاحــب أفضــل عــرض ثــم مــع مــن 
يليــه مــن المتنافســين فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

إذا ارتفــع ســعر أفضــل عــرض عــن الأســعار الســائدة فــي الســوق بشــكل  -1
ظاهــر، تحــدد اللجنــة مبلــغ التخفيــض بمــا يتفق مع تلك الأســعار، وتطلب 
كتابيــاً مــن صاحبــه تخفيــض ســعره, فــإن امتنــع, أو لــم يصــل بســعره إلــى 
المبلــغ المحــدد، فتتفــاوض اللجنــة مــع صاحــب العــرض الــذي يليــه وهكذا 
مــع بقيــة أصحــاب العــروض إلــى أن يتــم التوصــل إلــى الســعر المحــدد، فإن 

لــم يُتوصــل إليــه تلــغَ المنافســة.

2- إذا زادت قيمــة أفضــل عــرض علــى المبالــغ المعتمــدة للمشــروع، تطلــب 
اللجنــة كتابيًــا مــن صاحبــه تخفيــض عرضــه بما يتفق مع المبالــغ المعتمدة, 
فــإن امتنــع أو لــم يصــل بســعره إلــى المبلــغ المطلــوب، فتتفــاوض اللجنــة 
مــع صاحــب العــرض الــذي يليــه وهكــذا مــع بقيــة أصحــاب العــروض إلــى 
أن يُتوصــل إلــى ســعر يتفــق مــع المبالــغ المعتمــدة، فــإن لــم يتــم التوصــل 
إليــه؛ فللجهــة الحكوميــة -بعــد موافقة الجهة المختصة بالشــراء الموحد- 
إلغــاء بعــض البنــود أو تخفيضهــا للوصــول إلــى المبلــغ المعتمــد, علــى ألا 
يؤثــر ذلــك علــى الانتفــاع بالمشــروع أو ترتيــب العــروض, فــإن تعــذر إلغــاء 

بعــض بنــود المشــروع أو تخفيضهــا؛ تلــغَ المنافســة.
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المادة الثامنة والأربعون: 

لا يجــوز اســتبعاد أي عــرض بســبب تدنــي أســعاره إلا إذا قــل بنســبة 
)25%( فأكثــر عــن التكلفــة التقديريــة والأســعار الســائدة فــي الســوق، بشــرط 
أن تقــوم لجنــة فحــص العــروض بعــد مراجعــة الأســعار التقديريــة بمناقشــة 
صاحــب العــرض المنخفــض, وأن تطلــب منــه كتابيــاً تقديــم تفاصيــل للعناصــر 
ــة  ــاع اللجن ــة لعرضــه وشــرح أســباب انخفاضــه، وفــي حــال عــدم اقتن المكوّن

بمقدرتــه علــى تنفيــذ العقــد، فيجــوز لهــا التوصيــة باســتبعاد العــرض.

المادة التاسعة والأربعون:

بقيــة  وإشــعار  المنافســة،  نتائــج  إعــان  الحكوميــة  الجهــة  علــى 
الائحــة. توضحــه  لمــا  وفقــاً  بذلــك،  المتنافســين 

المادة الخمسون:

ــر  1- إذا لــم يقــدم إلا عــرض واحــد, أو قدمــت عــدة عــروض واتضــح أنهــا غي
مطابقــة لوثائــق المنافســة عــدا عــرضٍ واحــدٍ، فــا يجــوز قبول هــذا العرض 
إلا إذا كانت أســعاره مماثلة للأســعار الســائدة في الســوق وبعد موافقة 

رئيــس الجهــة الحكوميــة. 

2- تحدد الائحة الأحكام الازمة عند تساوي العروض. 
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المادة الحادية والخمسون:
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو الائحة لا يمكن تصحيحه.

3- إذا كان هنــاك مؤشــرات واضحــة علــى أن هنــاك احتيــالًا أو ارتــكاب أي 
مــن ممارســات الفســاد, أو تواطــؤاً بيــن المتنافســين أو أطــراف لهــم صلــة 
بالمنافســة علــى نحــو لا يمكــن معــه ترســية المنافســة بمــا يتفــق مــع 

أحــكام النظــام والائحــة. 
4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.  

5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية والخمسون: 

في حال إلغاء المنافســة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافســة 
والضمانات الابتدائية, وفقاً لما توضحه الائحة.
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الفصل الخامس:

فترة التوقف

المادة الثالثة والخمسون:

تلتــزم الجهــة الحكوميــة بعــد صــدور قــرار الترســية والإعــان عنــه، بفتــرة 
توقــف لا تقــل عــن )خمســة( أيــام عمــل ولا تزيــد علــى )عشــرة( أيــام عمــل؛ لا 
يجــوز خالهــا اعتمــاد الترســية وتوقيــع العقــد؛ وذلــك لتمكيــن المتنافســين 

مــن التظلــم مــن قــرار الترســية.
    

الفصل السادس:

الصلاحيات

المادة الرابعة والخمسون:

1- تكــون صاحيــة البــت في المنافســات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشــتريات 
والتكليــف بالأعمــال الإضافيــة لرئيــس الجهــة الحكوميــة، ولــه التفويــض 

فــي الحالتيــن الآتيتيــن:

أ- البــت فــي المنافســات لتنفيــذ الأعمــال وتأميــن المشــتريات بمــا لا يزيــد 
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علــى )عشــرة ماييــن( ريــال.

ب- التكليــف بالأعمــال الإضافيــة بمــا لا يزيــد علــى )خمســة ماييــن( ريــال 
للمشــروع الواحــد أو )10%( مــن تكلفــة المشــروع؛ أيهمــا أقــل. 

2- تكــون صاحيــة إلغــاء المنافســة لرئيــس الجهــة الحكوميــة، ولــه التفويــض 
فــي ذلــك.

ــه التفويــض  ــة، ول ــة إنهــاء العقــود لرئيــس الجهــة الحكومي 3- تكــون صاحي
فــي ذلــك.

4- تكــون صاحيــة البــت فــي الشــراء المباشــر لرئيــس الجهــة الحكوميــة, ولــه 
التفويــض بمــا لا يزيــد علــى )ثاثــة ماييــن( ريــال.

5- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
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الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول:

صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الخامسة والخمسون:

1- تُصــاغ العقــود ووثائقهــا وملحقاتهــا باللغــة العربيــة، ويجــوز اســتخدام لغة 
أخــرى إلــى جانــب العربيــة علــى أن تكــون العربيــة هــي المعتمَــدة فــي 
تفســير العقــد وتنفيــذه وتحديــد مواصفاتــه ومخططاتــه والمراســات 

المتعلقــة بــه.

2- للجهــة الحكوميــة الاكتفــاء بالمراســات المتبادلــة بــدلًا مــن تحريــر العقــد 
إذا كانــت قيمــة العقــد لا تزيــد علــى )ثاثمائــة ألــف( ريــال.

المادة السادسة والخمسون:
كالصيانــة  المســتمر،  التنفيــذ  ذات  الخدمــات  عقــود  مــدة  تتجــاوز  لا   -1
والنظافــة والتشــغيل والإعاشــة, )خمــس( ســنوات، وتجــوز زيادتهــا فــي 

العقــود التــي تتطلــب طبيعتهــا ذلــك؛ بعــد موافقــة الــوزارة.
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2- يجــب فــي جميــع العقــود أن تتناســب المــدة المحــددة لتنفيــذ المشــروع 
مــع حجــم الأعمــال وطبيعتهــا، ومــع الاعتمــادات الســنوية المخصصــة 

للصــرف علــى المشــروع.

3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المســتمر شــروطاً تتعلق بمســتوى 
الأداء والتقييــم المســتمر؛ بحيــث يجــوز للجهــة الحكوميــة إنهــاء العقــد 
أو تقليــص الدفعــات إذا لــم يكــن الأداء مرضيًــا، وتوضــح الائحــة مــا يلــزم 

لتنفيــذ حكــم هــذه الفقــرة.  

المادة السابعة والخمسون:

تحدد الائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الثامنة والخمسون:

يجــوز تضميــن العقــود بنــوداً تتعلــق بنقــل المعرفــة والتدريــب ومهــارات 
التشــغيل إلــى موظفــي الجهــات الحكوميــة. 
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المادة التاسعة والخمسون:

ــز بعــد إباغــه  1- يحــرر العقــد بيــن الجهــة الحكوميــة وصاحــب العــرض الفائ
ــي.   ــم خطــاب الضمــان النهائ بقــرار الترســية وتقدي

2- يُمكّــن المتعاقــد معــه فــي عقــود الإنشــاءات العامــة مــن البــدء فــي 
تنفيــذ العقــد خــال )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ إباغــه بقــرار الترســية, مالــم 

تنــص وثائــق المنافســة علــى غيــر ذلــك.

المادة الستون:

1- تلتــزم الجهــات الحكوميــة بعــرض عقودهــا -التــي تحددهــا الائحــة- علــى 
ــوزارة مراجعــة تلــك العقــود  ــوزارة لمراجعتهــا قبــل توقيعهــا، وعلــى ال ال
ــرد  ــم ت ــخ ورودهــا إليهــا. فــإن ل خــال )خمســة عشــر( يــوم عمــل مــن تاري
الــوزارة خــال هــذه المــدة عُــدت موافقــة. ويســتثنى مــن حكــم هــذه 
المــادة الجهــات التــي ليــس لهــا اعتمــادات بالميزانيــة العامــة للدولــة.  

2- تحدد الائحة ضوابط تطبيق هذه المادة. 
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الفصل الثاني:

الضمان النهائي

المادة الحادية والستون:

1- يجــب علــى مــن تتــم الترســية عليــه تقديــم ضمــان نهائــي بنســبة )5%( مــن 
قيمــة العقــد، وذلــك خــال )خمســة عشــر( يــوم عمــل مــن تاريــخ إباغــه 
بالترســية. ويجــوز للجهــة الحكوميــة تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة. 
وإن تأخــر عــن ذلــك فــا يُعــاد إليــه الضمــان الابتدائــي, ويتــم التفــاوض مــع 
العــرض الــذي يليــه, وفقــاً لأحــكام النظــام، ويجــوز زيــادة نســبة الضمــان 

بعــد موافقــة الوزيــر.

2- يلتــزم صاحــب العــرض -إذا كان مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
الحكوميــة تســاوي قيمــة  الجهــة  إلــى  المحليــة- بدفــع غرامــة ماليــة 
الضمــان الابتدائــي, وذلــك إذا قــام بســحب عرضــه قبــل انتهــاء مــدة 
ســريان العروض, أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترســية 
عليــه. وفــي حــال مــرور )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ ســحب عرضــه, أو مــن 
تاريــخ انتهــاء مهلــة تقديــم الضمــان النهائــي دون أن يقــوم بدفــع الغرامــة 
الماليــة المقــررة؛ يعاقــب بمنعــه مــن التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة 

لمــدة ســنة.
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3- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز )مائة ألف( ريال.

ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.

ج- التعاقــد مــع مؤسســة أو جمعيــة أهليــة أو كيــان غيــر هــادف إلــى 
الربــح.

د- التعاقــد مــع الشــركات التــي تملــك الدولــة فيهــا نســبة لا تقــل عــن 
)51%( مــن رأس مالهــا.

هـــ- إذا قــام المتعاقــد معــه بتوريــد جميــع الأصنــاف التــي رســا عليــه 
توريدهــا, وقبلتهــا الجهــة الحكوميــة نهائيًــا خــال المــدة المحــددة 
لإيــداع الضمــان النهائــي, أو قــام بتوريــد جــزء منهــا وقُبِــل هــذا الجــزء 
وكان ثمنــه يكفــي لتغطيــة قيمــة الضمــان النهائــي, علــى ألا يصــرف 

مــا يغطــي قيمــة الضمــان إلا بعــد تنفيــذ المتعاقــد معــه التزامــه.

و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية. 

4- يجــب الاحتفــاظ بالضمــان النهائــي إلــى أن يفــي المتعاقــد معــه بالتزاماتــه 
ويســتلم المشــروع اســتاماً نهائيــاً, وفقــاً لأحــكام العقــد وشــروطه.  
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المادة الثانية والستون:

يخفــض الضمــان النهائــي فــي عقــود الخدمــات ذات التنفيــذ المســتمر 
ســنوياً بحســب مــا يتــم تنفيــذه مــن الأعمــال، علــى ألا يقــل الضمــان فــي 

جميــع الأحــوال عــن )5%( مــن قيمــة الأعمــال المتبقيــة مــن العقــد.

المادة الثالثة والستون:

 تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2- خطــاب ضمــان بنكــي مــن بنــك خــارج المملكــة يقــدم بوســاطة أحــد 
المحليــة. البنــوك 

3- أي شكل آخر تحدده الائحة.

 وتوضح الائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
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الفصل الثالث:

المقابل المالي

المادة الرابعة والستون:

الجهــة  تحــدد  أن  ويجــوز  الســعودي،  بالريــال  العقــود  قيمــة  تدفــع 
الحكوميــة فــي وثائــق المنافســة عملــة أخــرى أو أكثــر علــى أن يكــون ذلــك 

بموافقــة مســبقة مــن الــوزارة. 

المادة الخامسة والستون:

تكــون القيمــة الإجماليــة للعقــد شــــاملة جميــع تكاليــف تنفيــذه وفقــاً 
لشــروطه، بمــا فــي ذلــك قيمــة الرســوم والضرائــب التــي يدفعهــا المتعاقــد، 
ــة  ــن مــع الجهــة الحكومي ــاح المتعاقدي ولا يجــوز الإعفــاء منهــا أو إعفــاء أرب
أو دُخــول موظفيهــم مــن الضريبــة أو دفعهــا عنهــم عــدا مــا اســتثني بنــصّ 

  . نظامــيّ خــاصِّ
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المادة السادسة والستون: 
للجهــة الحكوميــة أن تدفــع للمتعاقــد معهــا دفعــة مقدمــة مقابــل 

ضمــان بنكــي مســاوٍ لهــذه القيمــة، وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة. 
المادة السابعة والستون:

لمــا توضحــه  الحكوميــة وفقــاً  الجهــة  مــع  المتعاقــد  تصــرف مســتحقات 
الائحــة.

الفصل الرابع:

تعديل الأسعار وأوامر التغيير
المادة الثامنة والستون:

ــادة أو النقــص  ــة بالزي ــل أســعار العقــود أو الاتفاقيــات الإطاري لا يجــوز تعدي
إلا فــي الحــالات الآتيــة:

تغير أســعار المواد أو الخدمات الرئيســة الداخلة في بنود المنافســة  -1
والتي تحددها الائحة.

تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. -2

إذا حصلــت أثنــاء تنفيــذ العقــد صعوبــات ماديــة لــم يكــن بالإمــكان  -3
توقعهــا.

 توضح الائحة الشروط والإجراءات الازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
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المادة التاسعة والستون:

للجهــة الحكوميــة -فــي حــدود احتياجاتهــا الفعليــة- إصــدار أوامــر تغييــر 
بالزيــادة فــي العقــد بمــا لا يتجــاوز )10%( مــن قيمتــه، ولهــا إصــدار أوامــر تغيير 

بالتخفيــض بمــا لا يتجــاوز )20%( مــن قيمتــه، وفقــاً لمــا توضحــه الائحــة. 

الفصل الخامس:

التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة السبعون:

لا يجــوز للمتعاقــد معــه التنــازل عــن العقــد أو جــزء منــه لمقــاول أو 
ــة مــن الجهــة  ــى موافقــة مكتوب متعهــد أو مــورّد آخــر إلا بعــد الحصــول عل
الحكوميــة والــوزارة, وتوضــح الائحــة شــروط وضوابــط التنــازل عــن العقــد أو 

جــزء منــه.

المادة الحادية والسبعون:

1- لا يجــوز للمتعاقــد معــه التعاقــد مــن الباطــن مــع مقــاول أو متعهــد أو 
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مــورّد آخــر دون الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن الجهــة الحكوميــة، 
وتحــدد الائحــة شــروط التعاقــد مــن الباطــن وضوابطــه.

2- للجهــة الحكوميــة تقديــم الدفعــات مباشــرة إلــى المقــاول أو المتعهــد أو 
المــورّد مــن الباطــن، وتحــدد الائحــة شــروط وضوابــط ذلــك.

3- يكــون المتعاقــد معــه -فــي جميــع الأحــوال- مســؤولًا بالتضامــن مــع 
المقــاول أو المتعهــد أو المــورّد مــن الباطــن عــن تنفيــذ العقــد وفقــاً 

لشــروطه.

الفصل السادس:

الغرامات وتمديد العقود

المادة الثانية والسبعون:

إذا تأخــر المتعاقــد فــي تنفيــذ العقــد عــن الموعــد المحــدد؛ تفــرض عليــه 
غرامــة تأخيــر لا تتجــاوز )6%( مــن قيمــة عقــد التوريــد، ولا تتجــاوز )20%( مــن 
قيمــة العقــود الأخــرى، ويجــوز زيــادة تلــك النســب بموافقــة مســبقة مــن 

الوزيــر, علــى أن توضــح تلــك الزيــادة للمتنافســين قبــل تقديــم عروضهــم. 
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المادة الثالثة والسبعون:

إذا قصّــر المتعاقــد معــه فــي عقــود الخدمــات ذات التنفيــذ المســتمر 
فــي تنفيــذ التزاماتــه؛ تُفــرض عليــه غرامــة لا تتجــاوز )20%( مــن قيمــة العقــد، 
مــع حســم قيمــة الأعمــال التــي لــم تُنفــذ، ويجــوز زيــادة تلك النســبة بموافقة 
مســبقة مــن الوزيــر, علــى أن توضــح تلــك الزيــادة للمتنافســين قبــل تقديــم 

عروضهــم. 

المادة الرابعة والسبعون:
 

 يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

1- إذا كُلــف المتعاقــد معــه بأعمــال إضافيــة، بشــرط أن تكــون المــدة 
المضافــة متناســبة مــع حجــم الأعمــال وطبيعتهــا وتاريــخ التكليــف بهــا.

2- إذا كانــت الاعتمــادات الماليــة الســنوية للمشــروع غيــر كافيــة لإنجــاز 
العمــل فــي الوقــت المحــدد. 

3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
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5- إذا صــدر أمــر مــن الجهــة الحكوميــة بإيقــاف الأعمال أو بعضها لأســباب 
لا تعــود إلــى المتعاقــد معه. 

وتحدد الائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة. 

الفصل السابع:

السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة الخامسة والسبعون:

للجهــة الحكوميــة ســحب جــزء من الأعمال والمشــتريات وتنفيذها على 
حســاب المتعاقــد معــه؛ إذا أخــل بالتزاماتــه التعاقديــة بعــد إنــذاره, وتوضــح 

الائحــة مــا يلــزم لتطبيــق هــذه المــادة. 



الإدارة القانونية

46

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

الفصل الثامن:

إنهاء العقود

المادة السادسة والسبعون:

1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبيــن أن المتعاقــد معــه قــد شــرع -بنفســه أو بوســاطة غيــره بطريــق 
مباشــر أو غيــر مباشــر- فــي رشــوة أحــد موظفــي الجهــات الخاضعــة 
لأحــكام النظــام أو حصــل علــى العقــد عــن طريــق الرشــوة أو الغــش 
أو التحايــل أو التزويــر أو التاعــب أو مــارس أيًــا مــن ذلــك أثنــاء تنفيــذه 

للعقــد.

ب- إذا أفلــس المتعاقــد معــه، أو طلــب إشــهار إفاســه، أو ثبــت إعســاره، 
أو صــدر أمــر بوضعــه تحــت الحراســة، أو كان شــركة وجــرى حلهــا أو 

تصفيتهــا.

ج- إذا تنــازل المتعاقــد معــه عــن العقــد دون موافقــة مكتوبــة مــن الجهــة 
الحكوميــة والوزارة.
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2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخــر المتعاقــد معــه عــن البــدء فــي العمــل, أو تباطــأ فــي تنفيــذه, أو 
أخــلّ بــأي شــرط مــن شــروط العقــد ولــم يصحــح أوضاعــه خــال )خمســة 

عشــر( يومــاً مــن تاريــخ إباغــه كتابــة بذلــك.

ينهــى  الحالــة  هــذه  وفــي  معــه.  المتعاقــد  توفــي  إذا  ب- 
الضمانــات.  وتعــاد  المســتحقات  وتســوى   العقــد 
وللجهــة الحكوميــة الاســتمرار فــي التعاقــد مــع الورثة -بعــد موافقتهم- 
ــات الازمــة لإكمــال  علــى أن يتوافــر لديهــم المؤهــات الفنيــة والضمان

تنفيــذ العقــد.
ج- إذا تعاقــد المتعاقــد معــه لتنفيــذ العقــد مــن الباطــن دون موافقــة 

مكتوبــة مــن الجهــة الحكوميــة.

3- يجــوز فــي حــال إنهــاء العقــد، طــرح الأجــزاء المتبقيــة منــه بالأســلوب الــذي 
طرحــت بــه الأعمــال والمشــتريات، وللجهــة الحكوميــة توجيه دعــوة لإجراء 
منافســة محــدودة لأصحــاب العــروض التــي كانــت تلــي العــرض الفائــز فــي 
الترتيــب, بحيــث يُطلــب منهــم تقديــم عــروض جديــدة ويجــرى تقييمهــا 

وفقــاً لأحــكام النظــام.

4- تحدد الائحة الشروط والإجراءات الازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
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المادة السابعة والسبعون:

للجهــة الحكوميــة إنهــاء العقــد إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، 
أو إذا تــم الاتفــاق علــى الإنهــاء مــع المتعاقــد معــه وذلــك بعــد موافقــة 

الــوزارة, وفقــاً للشــروط والإجــراءات التــي توضحهــا الائحــة. 
المادة الثامنة والسبعون:

  يجــب عنــد إنهــاء العقــد بموجــب الفقــرة )1( أو الفقــرة )2/أ( أو الفقــرة 
)2/ج( مــن المــادة )السادســة والســبعين( مــن النظــام، مصــادرة الضمــان 
علــى  الرجــوع  فــي  الحكوميــة  الجهــة  بحــق  إخــال  دون  وذلــك  النهائــي 
المتعاقــد معــه بالتعويــض عمــا لحــق بهــا مــن ضــرر, وتــزود اللجنــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة )الثامنــة والثمانيــن( مــن النظــام بنســخة مــن القــرار؛ للنظــر 

فــي منــع التعامــل مــع المتعاقــد مــع الجهــة الحكوميــة. 

الفصل التاسع:

تقييم أداء المتعاقد معه
المادة التاسعة والسبعون:

اكتمــال  بعــد  المتعاقــد معهــا  أداء  تقييــم  الحكوميــة  الجهــة  تتولــى 
تنفيــذه للعقــد، وذلــك باســتخدام نمــوذج تقييــم أداء المتعاقديــن. ولا تعلــن 
نتائــج تقييــم أداء المتعاقديــن؛ إلا بعــد أن يكــون قــرار التقييــم نهائيًــا. وتحــدد 
الائحــة الضوابــط والإجــراءات الازمــة لتنفيــذ ذلــك, والأثــر المترتــب علــى 

ضعــف أداء المتعاقــد.
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الباب الخامس: بيع المنقولات

المادة الثمانون:

للجهــة الحكوميــة التنــازل عمــا تســتغني عنه من منقــولات إلى الجهات 
الحكوميــة والجهــات التابعــة لهــا, على أن تشــعر الــوزارة بذلك. وتُحيط الجهة 
الحكوميــة  الجهــات  البوابــة-  المالكــة للمنقــولات -مــن خــال  الحكوميــة 
بأصنــاف المنقــولات وكمياتهــا، وتحــدد لهــا مــدة للإفصــاح عــن رغبتهــا فيهــا. 
ــة  فــإن لــم تــرد خــال تلــك المــدة جــاز لهــا بيعهــا عــن طريــق المزايــدة العامـ
ــة )مائتــي ألــف( ريــال فأكثــر، بعــد الإعــان عنهــا  إذا بلغــت قيمتهــا التقديريـ
فــي البوابــة وموقعهــا الإلكترونــي؛ طبقــاً لقواعــد الإعــان عــن المنافســات 

العامــة.
 

المادة الحادية والثمانون:

تُبــاع المنقــولات التــي تقــل قيمتهــا التقديريــة عــن )مائتــي ألــف( ريــال؛ 
إمــا بالمزايــدة العامــة، أو بالطريقــة التــي تراهــا الجهــة الحكوميــة محققــة 
لمصلحــة الخزينــة العامــة للدولــة، بشــرط أن تتيــح الجهــة المجــال لأكبــر عــدد 

مــن المزايديــن.



الإدارة القانونية

50

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

المادة الثانية والثمانون:

1- إذا كانــت المزايــدة بعــروض مختومــة، يقــدم المزايــد مــع عرضــه ضمانــاً 
ــاً قــدره )2%( مــن قيمــة العــرض. ابتدائي

2- علــى مــن ترســو عليــه المزايــدة زيــادة ضمانــه إلــى )5%( مــن قيمــة عرضــه, 
وذلك خال )خمســة عشــر( يوم عمل من تاريخ الترســية, وفي حال انتهاء 
تلــك المــدة دون زيادتــه فــا يُعــاد إليــه ضمانــه الابتدائــي، ولا يُفــرج عــن 
الضمــان إلا بعــد تســديد كامــل قيمــة المنقــولات التــي اشــتراها وتكاليــف 

نقلهــا، ويُعــاد الضمــان إلــى مــن لــم يــرسُ عليــه المــزاد.  
ــاً قــدره  3- إذا كانــت المزايــدة علنيــة يقــدم مــن ترســو عليــه المزايــدة ضمان
)5%( مــن قيمتهــا، ويجــوز قبــول الشــيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان 

فــي المزايــدة العلنيــة.

المادة الثالثة والثمانون:

إذا لــم يتقــدم أحــد للمزايــدة بعــد الإعــان عنهــا، فيعلــن عنهــا مــرة 
ــة الحــق فــي  ــة، فلصاحــب الصاحي ــم يتقــدم أحــد للمــرة الثاني أخــرى. فــإن ل
دعــوة مختصيــن فــي مجــال الأصنــاف المــراد بيعهــا وعــرض بيعهــا عليهــم. 
فــإن لــم يقــدم ســـعراً مناســـباً، جــاز منحهــا للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 

ــوزارة بذلــك. ــح، علــى أن تُشــعر ال ــر هــادف للرب ــان غي أو أي كي
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المادة الرابعة والثمانون:
تحدد الائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.

المادة الخامسة والثمانون:
للجهــة الحكوميــة تأميــن بعــض احتياجاتهــا بطريقة الاســتئجار، أو اســتبدال ما 

لديهــا مــن منقــولات بأخــرى جديــدة، وفقــاً للضوابــط التي تحددهــا الائحة.

الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

المادة السادسة والثمانون:

1- تكــوّن بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر مــن المختصيــن، لا يقــل عددهــم عــن 
خمســة ويحــدد فيــه رئيــس اللجنــة ونائبــه، ويُنــص فــي القــرار علــى عضــو 
احتياطــي أو أكثــر. ويعــاد تشــكيل هــذه اللجنــة كل ثــاث ســنوات، ويجــوز 
تجديــد العضويــة فيهــا. ويصــدر الوزيــر قــراراً يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة 

وإجراءاتهــا، ويحــدد مكافــآت أعضائهــا وســكرتيرها.
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2- تختص اللجنة بما يلي: 

أ- النظــر فــي تظلمــات المتنافســين مــن قــرار الترســية أو مــن أي قــرار أو 
إجــراء تتخــذه الجهــة الحكوميــة قبــل قــرار الترســية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
 

ج- النظــر فــي طلبــات تعديــل الأســعار وفقــاً لأحــكام المــادة )الثامنــة 
والســتون( مــن النظــام. 

3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4- يقــدم المتظلــم ضمانــاً يســاوي نصــف قيمــة الضمــان الابتدائــي؛ يعــاد 
ــه إذا ثبــت صحــة التظلــم.   إلي

المادة السابعة والثمانون: 

ــة مــن أي قــرار  ــم أمــام الجهــة الحكومي ــكل متنافــس الحــق فــي التظل 1- ل
اتخذتــه, قبــل قــرار الترســية, وذلــك خــال )خمســة( أيــام عمــل مــن تاريــخ 
صــدور القــرار، ولــه كذلــك التظلــم أمــام الجهــة الحكوميــة علــى قــرار 
الترســية, وذلــك خــال فتــرة التوقــف المشــار إليهــا فــي المــادة )الثالثــة 

والخمســين( مــن النظــام.
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2- يجــب علــى الجهــة الحكوميــة البــتّ فــي التظلــم خــال )خمســة عشــر( 
يــوم عمــل مــن تاريــخ ورود التظلــم، فــإن مضــت تلــك المــدة دون البــت 

فــي التظلــم عــد رفضــاً.

3- للمتظلــم خــال )ثاثــة( أيــام مــن تاريــخ إباغــه بقــرار رفــض تظلمــه أو 
مــن تاريــخ مضــي المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة 
دون البــت فــي تظلمــه؛ أن يتظلــم إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 

)السادســة والثمانيــن( مــن النظــام.

4- علــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة )السادســة والثمانيــن( مــن النظــام، 
البــتّ فيمــا يــرد إليهــا مــن تظلمــات وإبــاغ أصحــاب الشــأن خــال )خمســة 
عشــر( يــوم عمــل مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا. وللجنــة التمديــد لمــدة مماثلــة.

5- لا يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتكمال إجــراءات التعاقــد إلا بعــد مراعــاة 
ــي: الآت

أ انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.	-

ب- فــي حــال ورود تظلــم وقبولــه؛ يتــم تصحيــح مــا تــم اتخاذه مــن إجراءات 
مخالفــة لأحــكام النظــام إن أمكــن وإلا فتلــغَ المنافســة. وفــي حــال 
ــه مــن إجــراءات مخالفــة لأحــكام  ــة مــا اتخذت صححــت الجهــة الحكومي
النظــام, ونتــج عــن ذلــك فــوز عــرض آخــر؛ فيجــب منــح صاحــب العــرض 
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المســتبعد دون غيــره فرصــة لتقديــم تظلمــه مــن ذلــك التغييــر إلــى 
الجهــة الحكوميــة خــال مــدة مماثلــة لمــدة التوقــف, ويســري فــي 

شــأن تظلمــه حكــم هــذه المــادة.

ج- فــي حــال ورود تظلــم ورفضــه؛ ومضــي الفتــرة المشــار إليها في الفقرة 
)4( مــن هــذه المــادة دون قيــام اللجنــة بإصدار قــرار في التظلم.   

المادة الثامنة والثمانون:

1- تكــوّن بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر مــن المختصيــن، لا يقــل عددهــم عــن 
خمســة ويحــدد فيــه رئيــس اللجنــة ونائبــه، ويُنــص فــي القــرار علــى عضــو 
احتياطــي أو أكثــر. ويعــاد تشــكيل هــذه اللجنــة كل ثــاث ســنوات، ويجــوز 
ــر قــراراً يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة  تجديــد العضويــة فيهــا. ويصــدر الوزي

وإجراءاتهــا، ويحــدد مكافــآت أعضائهــا وســكرتيرها.

2- تتولــى هــذه اللجنــة النظــر فــي مخالفــات المتنافســين والمتعاقــد معهــم 
لأحــكام النظــام والعقــود المبرمــة معهــم.

3- مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة ينــص عليهــا أي نظــام آخــر؛ للجنــة أن 
الجهــات  مــع  التعامــل  مــن  بمنعــه  قــراراً  المخالــف  حــق  فــي  تصــدر 
تصنيفــه  بتخفيــض  أو  ســنوات،  خمــس  تتجــاوز  لا  مــدة   الحكوميــة 

-إن وجد- أو بهما معاً. 



الإدارة القانونية

55

 مســــــــــــــودة للاطــــلاع
فقط و قـــابلة للتغــــيير

4- يجــوز للجنــة بــدلًا مــن تطبيــق عقوبــة المنــع فــي حــق المخالــف؛ أن تفــرض 
عليــه غرامــة ماليــة بنســبة لا تتجــاوز )10%( مــن القيمــة الإجماليــة لعرضــه. 

ــم يصــدر أمــر مــن  ــة نافــذة مــن تاريــخ صدورهــا، مــا ل 5- تكــون قــرارات اللجن
المحكمــة الإداريــة بوقــف تنفيذهــا.

6- يجــوز التظلــم مــن قــرارات اللجنــة أمــام المحكمــة الإداريــة, خــال )ســتين( 
يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار. 

7- ينشــر ملخــص القــرار علــى نفقــة المخالــف فــي إحــدى الصحــف المحليــة أو 
فــي أي وســيلة أخــرى مناســبة, فــي الحالتيــن التاليتيــن:

أ- إذا مضــت المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة )6( مــن هــذه المــادة, دون 
أن يتظلــم صاحــب الشــأن أمــام المحكمــة الإداريــة.

ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.
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الباب السابع:أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون:

المباشــر،  الاتفــاق  بطريــق  بينهــا  فيمــا  التعاقــد  الحكوميــة  للجهــات 
بشــرط أن تتولــى بنفســها تنفيــذ الأعمــال أو تأميــن المشــتريات، ولهــا كذلــك 

أن تنــوب عــن بعضهــا فــي مباشــرة إجــراءات التعاقــد.  

المادة التسعون:
يكــون التعاقــد مــع المصــرح لهــم بالعمــل مباشـــرة، ولا تجــوز الوســاطة فــي 
التعاقــد، ولا يُعــد وســيطاً المــوزّع أو الوكيــل المعتمــد مــن المنتــج الأصلــي. 

المادة الحادية والتسعون:
تلتــزم الجهــة الحكوميــة باســتخدام النمــاذج المعتمــدة للعقــود, ووثائــق 
المنافســة, ووثائــق التأهيــل المســبق, ونمــاذج تقييــم أداء المتعاقدين، وأي 

وثيقــة أخــرى تتطلبهــا طبيعــة الأعمــال أو المشــتريات. 
المادة الثانية والتسعون:

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا 
أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية 

للمطالبة بالتعويض. 
2- للجهــة الحكوميــة -بعــد موافقــة الوزيــر- الاتفــاق علــى التحكيــم وفــق مــا 

توضحــه الائحة.
3- تحدد الائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
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المادة الثالثة والتسعون:

ــة عــن الجهــات  ــي تنفــذ الأعمــال والمشــتريات نياب ــزم الشــركات الت تلت
الحكوميــة بتطبيــق أحــكام النظــام.

المادة الرابعة والتسعون:

ض الموظــف المســؤول  كل مخالفــة لأي حكــم مــن أحــكام النظــام تعــرِّ
عنهــا للمســاءلة التأديبيــة، وفقــاً لأحــكام نظــام تأديــب الموظفيــن ونظــام 
العمــل وغيرهــا مــن الأحــكام الجزائيــة الأخــرى المطبقــة علــى الموظفيــن 
والعامليــن، وللجهــة الحكوميــة الحــق فــي إقامــة الدعــوى المدنيــة علــى 

المخالــف عنــد الاقتضــاء.

المادة الخامسة والتسعون:

ــى  ــى اســتثناء حكــم مــن أحــكام النظــام؛ فيرفــع إل إذا ظهــرت حاجــة إل
رئيــس مجلــس الــوزراء لتكويــن لجنــة لا يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثاثــة يكــون 
مــن بينهــم الوزيــر ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة ورئيــس الجهــة الحكوميــة 
المختــص لدراســة الموضــوع, مــع تحديــد محــل الاســتثناء ومســوغاته والرفع 

بمــا يرونــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء للتوجيــه بمــا يــراه. 
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المادة السادسة والتسعون:
 مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العاقة، تعد الوزارة الآتي:

1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام والائحة.

أحــكام  القائميــن علــى تطبيــق  لتنظيــم ســلوكيات وأخاقيــات  2- لائحــة 
والائحــة. النظــام 

الصغيــرة والمتوســطة  المحلــي والمنشــآت  المحتــوى  3- لائحــة تفضيــل 
الأعمــال  فــي  الماليــة  الســوق  فــي  المدرجــة  والشــركات  المحليــة 
والمشــتريات, وذلــك بالاشــتراك مــع الهيئــة والهيئــة العامــة للمنشــآت 

تشــمل:  أن  علــى  الماليــة,  الســوق  والمتوســطة وهيئــة  الصغيــرة 
فــي  وتطبيقــه  احتســابه  وكيفيــة  المحلــي  المحتــوى  تفضيــل  آليــات  أ- 
الأعمــال والمشــتريات بمــا فــي ذلــك نســبة أفضليــة فــي التقييم الفني 
والمالــي للعــروض أو نســبة إلزاميــة للمحتــوى المحلــي مــن القيمــة 

الإجماليــة للعقــد.
ب- آليــة تفضيــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة والشــركات 
المدرجــة فــي الســوق الماليــة فــي الأعمــال والمشــتريات بمــا فــي 
ذلــك نســبة أفضليــة فــي تقييــم العــروض أو نطــاق ســعر محــدد أو 

نســبة مئويــة مــن القيمــة الإجماليــة للعقــود.
ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى 

المحلي.

يصــدر مجلــس الــوزراء اللوائــح المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة خــال )مائــة 
وعشــرين( يومــاً, ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام. 
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المادة السابعة والتسعون:
يصــدر الوزيــر الائحــة خــال )مائــة وعشــرين( يومــاً مــن تاريــخ نشــر النظــام فــي 

الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام. 
 

المادة الثامنة والتسعون: 
يحــل هــذا النظــام محــل نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة, الصــادر 
ــخ 1427/9/4هـــ، ويُلغــي مــا يتعــارض  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/58( وتاري

معــه مــن أحــكام.

المادة التاسعة والتسعون:
يعمــل بالنظــام بعــد مضــي )مائــة وعشــرين( يومــاً مــن تاريــخ نشــره فــي 

الرســمية.  الجريــدة 
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